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 ...وترجيح تأجيله الى ما بعد الانتخابات" الكابيتال كونترول"الانقسامات مستمرة حول 

 "صياغة صالحة تؤمّن المرونة"والمطلوب  القانون لا يمسّ المودعين": النهار"نحاس لـ
 موريس متى

، فيما لم تنجح النقاشات "الكابيتال كونترول#"المشتركة الذي خُصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون  اللجان النيابية# شدُّ حبال وتباين واضح في الآراء خيّما على اجتماع
قراره في ظل الانقسامات الكبيرة بين النواب، مع التأكيد على ضرورة اد مزيد من إدخال تعديلات اساسية على المشروع قبل إقراره ما يحتّم انعق الطويلة في حسم هذا الموضوع وا 

 .المجلس النيابي في نهاية المطافالجلسات للوصول الى الصيغة النهائية التي سيقرها 
 

قراره، وهذا هو موقف رئيسي الحكومة ومجلس النواب حيث انقسم النواب ما بين مستعجل لا" الكابيتال كونترول"ازداد الاصطفاف حدةً ازاء الصيغة المطروحة لمشروع قانون 
و تسبب ذلك بتأخير اقرار القانون، وهو موقف عدد من الاطراف السياسية والنيابية ومنهم الحكومة، ومن يرى ضرورة اجراء تعديلات على الصيغة المطروحة ولونائب رئيس 

بخطة التعافي، إذ لا يمكن ان " لكابيتال كونترولا"الادارة والعدل النائب جورج عدوان الذي أصر على ضرورة ربط  رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان ورئيس لجنة
يع مسار في الايام القليلة المقبلة لتسر " الكابيتال كونترول"أوساط الرئيس بري تصر على ضرورة تمرير قانون . بعيدا عن هذه الخطة بل يجب ان يكون جزءا منهايأتي القانون 

تراكي وليد جنبلاط ترحيل الملف إلى ما بعد بعد إدخال التعديلات عليه، فيما رجح رئيس الحزب التقدمي الاش التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، خصوصا
 .لمجهولالانتخابات، ولكن عندها ستصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال وفرصة الانقاذ مع صندوق النقد قد تذهب إلى ا

لاموال الجديدة وطريقة التعاطي معها، اضافة الى ، ومنها ما يتعلق با"الكابيتال كونترول"ي وردت في صيغة مشروع النقاشات والانقسامات مستمرة حول بعض اهم البنود الت
ومن جملة الملاحظات، ضرورة ايجاد حل . ميم في متن القانونفي القانون لأنها تحتاج الى قانون خاص ورفض ذكر بعض التعا" صيرفة"رفض عدد من النواب شرعنة منصة 

في جلساتهم الى المادة الأولى جملة تشير الى ان حقوق المودعين مكرسة في الدستور والقانون ولا  وقد اضاف النواب. ة الشيكات وفتح الحسابات في ظل أزمة السيولةلأزم
منها مواد هذا القانون فلا تشكل مساساً بحقوق المودعين ة والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضأما الضوابط الاستثنائي. يجوز المساس بها اطلاقاً 

دائع، الو هذا التعديل اعتبره البعض غير كاف لضمان عدم المسّ بالودائع والحقوق ما قد يحتم تضمين القانون نصا يتعلق بالصندوق السيادي لحماية . ودائعهم وبأصول
 .في خطة التعافيالامرالذي يرى البعض انه لا يمكن إدراجه في القانون بل 

 
ت منوطة دستورياً بالحكومة الى اللجنة الخاصة، التي إنْ لم تلغَ، فسيُحصر دورها بإبداء الرأي، وقد تم تعديل أعضائها لتضم أهم النقاط الخلافية ما يتعلق باعطاء صلاحيا

عن تطبيق  عدد من النواب على ضرورة السير بهذه اللجنة التي ستكون مسؤولةوهنا يصر . لمال والاقتصاد والعدل، اضافة الى حاكم مصرف لبنانرئيس الحكومة ووزراء ا
العودة الى القوانين المرعية ن و القانون لجهة السحوبات وغيرها، والاشراف على حسن تطبيق القانون، فيما يؤيد عدد من النواب الغاء هذه اللجنة المستحدثة بموجب القانو 

اطي وتخطي بعض الصلاحيات، في حين يطالب آخرون باجراء تعديل حال الابقاء عليها خوفا من الدخول مجددا بالاستنسابية في التعالاجراء، أو تقليص صلاحياتها في 
بنان لسداد سداد التزامات الديون بالعملات الأجنبية وفق جدول يضعه مصرف لعليها وعلى آلية عملها وصلاحياتها، اضافة الى ملاحظات تتمحور حول وجوب التمسك بمبدأ 

ف لتسديد التزاماتها للمودعين خلال الفترة الزمنية نفسها، ووجوب التوضيح في القانون ان السحب الشهري المسموح به ديونه للمصارف التجارية مع ما يتعلق بجدولة المصار 
 .حرة والوصول الى سعر موحد للصرفيتعلق بتأسيس سوق القطع الهو الف دولار قابل للزيادة وما 

صندوق النقد الدولي يصر في كل اجتماعاته مع الجانب اللبناني على إقرار القانون، وقد اطّلع على تفاصيل ان " الكابيتال كونترول"تؤكد مصادر متابعة لمسار إقرار قانون و 
 .لصندوق ويصفها بالصالحةالتي أخذت الحكومة بها حتى وصلت الى صيغة نهائية وافق عليها االمشروع المقدم من الحكومة ووضع ملاحظاته 

لا "الكابيتال كونترول"ولا نحاس ليشدد على ضرورة الاسراع في إقرار قانون يعود مستشار رئيس الحكومة النائب نق فالوضع سيزداد سوءا ولا يمكن الاستخفاف بالوضع "، وا 
ئع، بل هدفه لا يمس إطلاقا الودا"ان مشروع القانون الذي يُبحث فيه حاليا  ، مع تأكيده"ل الدخول مجددا في تعثر على مستوى المسار السياسيالحالي خصوصا في حا

لمالي والنقدي، مع ضرورة ان تكون فقانون الكابيتال كونترول يجب ان يواكب الوضع الاقتصادي وا. الاساسي هو إعادة بناء ميزان المدفوعات واعادة تكوين القدرة الاقتصادية
وأبدى نحاس تفهّمه لوجود انقسام حول اللجنة التي ". تعديل مندرجات هذا القانون هذا القانون وتصدر الاجراءات التنفيذية والتطبيقية وتتمكن من هنالك لجنة تتابع مسار تطبيق

م مع الاوضاع الاقتصادية والمالية في الى صيغة نهائية للقانون تكون صالحة وتؤمّن المرونة في التأقلوالنقاش حاليا هو لتدوير الزوايا والوصول "لحظها مشروع القانون، 
الخسائر لا يمكن تعويضها الا إذا كانت هناك عملية نهوض اقتصادية، والحكومة قامت بواجبها في بناء قاعدة لاتفاق مع صندوق النقد، "نحاس ان ويرى ". المرحلة المقبلة

 ".حات التي قطعها لبنانق هو خطوة أساسية فيما التحدي الاكبر حاليا هو في تنفيذ الاصلاوالاتفا
 

يحتم عقد مزيد من الاجتماعات في الايام المقبلة، ما يطرح تساؤلات حول مصير الجلسة العامة للمجلس " الكابيتال كونترول"مشروع قانون  إستمرار انقسام الآراء والمواقف حول
 .الاستحقاق النيابيانعقاد هذه الجلسة فسيصبح من الصعب تأمين النصاب قبل ايام من أما في حال عدم . ظر ان يدعو اليها الرئيس بري الاسبوع المقبلالتي كان ينت
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